
 الغرفة العقاریة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
164 

 15/12/2016قرار بتاریخ  1026786ملف رقم 

 ومن معھ) م. ش(ضد ) م. ا(قضیة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .تقادم مسقط -حكم فاصل في الموضوع  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 319المادة  :المرجع القانوني

من قانون الإجراءات  360و 223، 222المواد 
  .المدنیة والإداریة

               

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام  :المبــدأ
الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعیة 

 .التي تسري علیھا أحكام التقادم المسقط
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
القضیة، وعلى عریضة الطعن بعد الاطلاع على مجموع أوراق 

وعلى  2014جویلیة  06ضبط المجلس المودعة یوم  بالنقض بأمانة
 .محامي المطعون علیھ مذكرة الجواب التي قدمھا

بعد الاستماع إلى الرئیس المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
 .المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة
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 العلـــیاوعلـــیھ فــإن المحكمــة 
 04/05/2014حیث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاریخ 

عن مجلس قضاء تیزي وزو القاضي بتأیید  1295الفھرس  رقم
 . الحكم المستأنف

 : في الشكل
 .حیث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعھ الشكلیة فھو صحیح

 : وفي الموضوع
الطاعن رفع حیث أنھ وكما یستخلص من ملف القضیة، أن 

المطعون علیھم وتمسك فیھا بسقوط الخصومة التي  الدعوى على
القاضي على  01/06/2011إنتھت إلى صدور الحكم المؤرخ في 

الطاعن الحالي بإزالة المنشأت التي اقامھا فوق الطابق الرابع 
 .لعمارة التعاونیة العقاریة وإعادة الأماكن الى حالتھا الأصلیة

القاضي  05/02/2014الى الحكم المؤرخ  وقد إنتھت الخصومة
الدعوى، واستندت المحكمة في أسباب رفضھا الى أن سقوط  برفض

الخصومة یتعلق بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، ولیس 
   .بالحكم الصادر في الموضوع

 .وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض
مأخوذ من  :وجھ وحیدوحیث أن الطعن بالنقض یستند إلى 

 الجوھریة في الإجراءات، مخالفة القواعد
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ بدعوى أنھ 

الموضوع بسقوط الخصومة استنادا إلى أحكام  تمسك أمام قضاة
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 223و 222المادتین 

الى غایة تبلیغھ  01/06/2011وحیث أن الحكم الصادر بتاریخ 
قد مرت علیھ أكثر من سنتین، وأن قضاة   2013/10/28بتاریخ

الى الحكم برفض الدعوى استنادا الى أن  الموضوع عندما إنتھوا
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الصادرة قبل الفصل في  سقوط الخصومة یتعلق فقط بالأحكام
المطعون  الموضوع، قد خالفوا أحكام المادتین مما یعرض القرار

 .نقضفیھ لل
وحیث أن ما یعیبھ الطاعن على القرار المطعون فیھ في محلھ، 

الموضوع عندما انتھوا إلى التصریح برفض دعوى  ذلك أن قضاة
یتعلق فقط بالأحكام الصادرة قبل  الطاعن إستنادا إلى أن السقوط

الموضوع، فإنھا لا  الفصل في الموضوع، أما الأحكام الصادرة في
مدة  تتعرض للتقادم المسقط إذا مرت علیھاتتعرض للسقوط، وإنما 

من قانون الإجراءات  630سنة وذلك طبقا لما تنص علیھ المادة  15
 .من القانون المدني 319والإداریة، والمادة  المدنیة

صدر في  01/06/2011وحیث أن الحكم الصادر بتاریخ 
الموضوع وبالتالي لا یتعرض للسقوط، إذا مرت علیھ سنتان وبذلك 

ما انتھى قضاة الموضوع إلى رفض دعوى الطاعن لم یخالفوا ول
القانون، بل طبقوه تطبیقا صحیحا، مما یتعین معھ التصریح برفض 

 .ھذا الوجھ
وحیث أن المطعون علیھ طلب تعویضا بمبلغ خمس مائة الف 

بالنقض التعسفي، غیر أنھ لم یقدم ما یثبت سوء نیة  دینارعن الطعن
 .ھ التصریح برفض ھذا الطلبالطاعن، مما یتعین مع

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قضت المحكمة العلیا

  .بصحة الطعن شكلا ورفضھ موضوعا
 .وتحمیل الطاعن المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
سنــة ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

القسم  - الغرفة العقاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 
  .الخامس


